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 :ملخص

  

يهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على مساهمة معايير التدقيق الدولية 
ي البيانات المالية، في تقليص فجوة التوقعات بين مدققي الحسابات ومستخدم

حيث إعتمدنا على المنهج الوصفي التحليلي في توضيح وفهم طبيعة فجوة 
التوقعات والعوامل التي تساهم في تقليصها بالتركيز على معايير التدقيق الدولية، 

إلى أن هذه الأخيرة تساهم بشكل كبير في تقليص فجوة التوقعات  البحثوخلص 
يحات يستند إليها مدقق الحسابات أثناء أدائه من خلال تقديم إرشادات وتوض

لمهمة التدقيق وأهم ما تأكده هذه المعايير أن تقرير مدقق الحسابات لا يعتبر 
 ضمان لإستمرارية المؤسسة محل التدقيق.

 : التدقيق، فجوة التوقعات، معايير التدقيق الدوليةالكلمات المفتاحية
 Abstract  

This research aims at shedding light on the contribution 

of international auditing standards in reducing the 

expectations gap between auditors and users of financial 

statements. We relied on the analytical descriptive 

approach in clarifying and understanding the nature of the 

expectations gap and the factors that contibute to reducing 

it by focusing on international auditing standards. This 

research concludes that the international auditing standards 

has significantly  contributed to redusing the expectations 

gap by providing guidance and clarifications on wich the 

auditors relied during theirwork, this standerds insist on the 

fact that the auditor's report is not a guarantee for the 

existence of the audited entity. 

Keywords: audit, expectations gap, international auditing 

standards 
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 وعلوم التسيير

 1جامعة قسنطينة 

 

 مقدمّة:

العديد من مستخدمي القوائم  يسيء

المالية فهم طبيعة وظيفة التدقيق، 
خصوصا في سياق رأي غير متحفظ. 
ويعتقد بعض المستخدمين أن رأيا غير 
متحفظ من قبل المدقق يعني أن يكون لدى 

ونة، ويرى الشركة تقارير مالية مضم
البعض أنه يجب على المدقق ألا يبدي 
رأيه من عملية التدقيق وفقط، ولكن أيضا 
تفسير البيانات المالية بطريقة تسمح 
للمستخدم من تقييم ما إذا كان سيستثمر أو 

 لا، 
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وهناك أيضا من المستخدمين من يتوقعون من المدققين أداء بعض إجراءات التدقيق أثناء أداء 

ل وظيفتهم تعترض وتخترق الشؤون الداخلية للشركة، والمشاركة في مراقبة الإدارة والكشف عن الأعما

 غير المشروعة أو الغش من جانبها.

ومن مثل هذه التوقعات العالية من جانب مستخدمي البيانات المالية تخلق فجوة بين توقعات مدققي  

الحسابات ومستخدمين وظيفة التدقيق، ومع مرور الزمن بدأت هذه الفجوة في الاتساع أكثر فأكثر وتزداد 

ق ومستخدمي مخرجاته، لذا نال هذا الموضوع إهتماما كبيرا من معها تأثيراتها السلبية على مهنة التدقي

قبل الباحثين والمنظمات المهنية حيث تركزت الدراسات على الأسباب والعوامل التي أدت إلى ضهور 

هذه الفجوة وإقتراح حلول لتقليصها إلى أدنى مستوى ممكن لأن التخلص منها نهائيا يعد أمر صعب إن 

 لم يكن مستحيل.

ف هذا البحث إلى توضيح وفهم طبيعة فجوة التوقعات ونطاقات ودراسة العوامل التي تأثر ويهد

فيها وتساهم في تقليصها بالتركيز معايير التدقيق الدولية التي يستند إليها المدقق لإبداء رأيه حول القوائم 

لبيانات المالية من المالية مدى مساهمتها في تقليص فجوة التوقعات بين مدققي الحسابات ومستخدمي ا

 خلال الإجابة على التساؤل التالي: 

ما مدى مساهمة معايير التدقيق الدولية في تقليص فجوة توقعات التدقيق بين المدققين 

 الخارجيين ومستخدمي البيانات المالية؟

المنهج الوصفي التحليلي  اتبعنا المطروح التساؤل على والإجابة المرجوة الأهداف إلى للوصول

ستنادا إلى ما كنب حول فجة التوقعات في التدقيق، وذلك بالرجوع إلى الدوريات والمراجع العلمية إ

المحور الأول والمعلومات التي تم جمعها، وتم تقسيم هذا البحث إلى ثلاث محاور رئيسية تضمن 

التوقعات في والمحور الثاني فجوة  محددات عملية تدقيق الحسابات )معايير التدقيق المتعارف عليها(

 .التدقيق، أما المحور الثالث معايير التدقيق الدولية ذات الأثر على فجوة التوقعات

 المحور الأول: محددات عملية تدقيق الحسابات )معايير التدقيق المتعارف عليها(

مثل معايير التدقيق إرشادات )دليل( عامة لمساعدة المدققين على تنفيذ مهامهم، فهي بمثابة تت

يات مهنية لضمان إلتزام مدقق الحسابات ووفائه بمسؤولياته المهنية، وهي تشمل على إعتبارات مستو

الجودة المهنية مثل الكفاء والحياد، ومتطلبات التقرير، وأدلة التدقيق. كان للمعهد الأمريكي للمحاسبي 

اجتماع  ( الفضل في وضع وصياغة معايير عمل مدقق الحسابات، حيث تم فيAICPAالقانونيين)

إقرار تسعة معايير، وتم إضافة المعيار العاشر والأخير في نوفمبر من  2498المعهد في سبتمبر سنة 

 :التالي الشكل في نذكرها1)(2499، وصدرت في كتيب سنة 2494سنة 

 

 

 

 

 

 

 : ملخص معايير التدقيق المتعارف عليها10شكل رقم 



 أ. زواش زهيرد. بن حركو غنية  
 

 

 

180 

 

 

 المعايير العامة هي تلك التي تتعلق بالمؤهلات الشخصية للقائم بعملية التدقيق لعامة:أولا: المعايير ا

وهي مجموعة المعايير المتعلقة بالتكوين الشخصي، والبعض يطلق عليها المعايير الشخصية 

 تتمثل في:

التأهيل العلمي )التعليم( والعملي )الخبرة والكفاءة(  -

مدقق حسابات خارجي يتمتع بكل من التدريب الكافي  يجب أن تتم التدقيق من قبلللمدقق. 

والكفاءة اللذان يخولان له القيام بعملية التدقيق الخارجية بالجودة المرجوة، ويمكنك تحقيق ذلك 

من خلال التعليم وخبرة الناتجة عن الممارسة، وكذا الاستمرارية في الاطلاع علة المستجدات 

 في مجال التدقيق؛

غالبا ما يشار إلى الإستقلالية بأنها لية: الحياد والاستقلا -

حجر الزاوية في التدقيق، حيث يلزم هذا المعيار المدقق على التمسك باستقلاله وحيادته، كي 

يتمكن من أداء مهمته بكل موضوعية ودون تحيز، فاذا كانت المنفعة الاقتصادية والاجتماعية 

المعلومات المحاسبية فلا قيمة له ان  لتقرير المدقق تتمثل في تضمنه لرأي غير متحيز عن

 .(2)تخلى عن عنصر الحياد 

دائما ما يتوقع الجمهور أن  العناية المهنية الواجبة: -

المدقق سيؤدي عمله بمهارة وعناية مهنية مرتفعة، لذا يتضمن هذا المعيار بذل العناية 

مهنيا عن أداء عمله الضرورية اللازمة والمعتادة في كافة جوانب التدقيق، فالمدقق مسئول 

هاالمتعارف علي التدقيقمعايير   

 معايير وضع معايير عامة

 التقارير

معايير العمل 

 الميداني

العملي و  العلمي التأهيل •
 للمدقق

 الحياد والاستقلالية •

 العناية المهنية الواجبة •

 

الاشراف والتخطيط   •
 المناسبين

تقييم نظام الرقابة  •
 الداخلية

كفاية وصلاحية أدلة  •
 الإثبات

 

تطبيق المبادئ   •
المحاسبية المتعارف 

 عليها

ثبات تطبيق المبادئ  •
محاسبية المتعارف ال

 عليها

 الافصاح المناسب •

ابداء الرأي في القوائم  •
 المالية 

 , Wiley Publishing, Inc, Auditing for DummiesMaire oughran, :  Source

Indianapolis, Indiana, USA, p43 

 

http://arberhhoti.weebly.com/uploads/1/9/4/8/19483867/0470530715auditing.pdf 
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على نحو جاد وحذر، ولتوضيح الفكرة، يشمل بذل العناية المهنية جوانب مثل: اكتمال أوراق 

العمل، كفاية أدلة التدقيق، وموضوعية تقرير المدقق. كما يجب أن يتجنب المدقق "كمهني" 

 الاهمال، ومع هذا لا يتوقع منه أن يصل للحكم المثالي في كافة الحالات.

تتعلق معايير العمل الميداني بجمع أدلة الاثبات، والانشطة الاخرى : ا: معايير العمل الميدانيثاني

 المتعلقة بأداء العمل الميداني وتنحصر في ثلاثة معايير هي: 

أهمية التحقق من أن العمل قد تم  التخطيط السليم وتقسيم العمل والإشراف على المساعدين:  -

التدقيق بشكل ملائم وبما يوفر الاشراف المناسب على اداء تخطيطه على نحو جيد لأداء 

المساعدين، ويعد وجود الاشراف الملائم أمرا ضروريا في التدقيق، حيث أن العديد من 

 . 3))أنشطة العمل الميداني يتم تنفيذها من قبل مساعدين خبراتهم العلمية محدودة 

بدراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية للعميل، يتعلق هذا المعيار  تقييم نظام الرقابة الداخلية: -

وتتمثل أهمية هذه الخطوة في أنها تساعد المدقق على تحديد طبيعة وتوقيت ونطاق اختبارات 

التدقيق، وعليه فان الغرض الذي يفسر هذا انما يتمثل في أن نظام الرقابة الجيد انما ينتج عنه 

 معلومات مالية يمكن الاعتماد عليها.

هذا المعيار يتطلب من المدقق جمع أدلة الاثبات الكافية والتي  وصلاحية أدلة الإثبات: كفاية -

تمثل أساسا معقولا لإبداء رأيه فيما يتعلق بالقوائم المالية، ويتمثل مفهوم دليل الاثبات حجر 

التي الأساس لعملية التدقيق كما أنه يساند ويدعم كافة معايير العمل الميداني، فكافة القرارات 

يصل اليها المدقق تكون مبررة فقط إذا كان يدعمها دليل اثبات معقول وملائم، أي أن أدلة 

الاثبات توفر الأساس المنطقي والرشيد لأحكام وتقديرات المدقق حول عدالة وصدق عرض 

 المعلومات. 

جعة، فهو يمثل ان تقرير التدقيق يمثل المنتج المادي الاساسي للمرا: ثالثا: معايير اعداد التقرير

المعلومات المبلغة من طرف المدقق للمستخدمين، وعليه يتوجب توفير كافة المعلومات اللازمة 

في هذا التقرير قدر الامكان، كما أنه يجب أيضا أن يكون واضحا ومختصرا بالإضافة الى اتباعه 

 لنموذج مهنة التدقيق، وتحقيق لذلك فقد وضعت المعايير التالية:

يتطلب هذا المعيار ضرورة تبيان التقرير ما إذا  بادئ المحاسبية المتعارف عليها:تطبيق الم  -

كانت القوائم المالية قد عرضت طبقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وهو ما يعني ضمنيا 

أن هذه المبادئ تمثل معيارا يقاس عليه أو يحكم به على صدق وعدالة عرض هذه القوائم 

 ؛ 4)) ا كانت تصور المركز المالي للمؤسسة ونتائج أعمالهاالمالية، وإذا م

يتطلب هذا المعيار ضرورة تبيان التقرير  ثبات تطبيق المبادئ المحاسبية المتعارف عليها: -

ما إذا كانت المبادئ المحاسبية تطبق بشكل ثابت ومتسق، وان الاشارة الى هذا الثبات 

 يهدف الى:والاتساق في تطبيق هذه المبادئ بالتقرير 

  التأكيد على أن المقدرة على المقارنة بين القوائم المالية لا تتأثر بشكل جوهري

 بالتغيرات في تطبيق المبادئ أو الطرق المحاسبية؛

  لو حدث وتأثرت هذه المقدرة على المقارنة بشكل جوهري بمثل هذه التغيرات فان

 هذا سيتطلب تعديل ملائم في تقرير التدقيق.

يتطلب هذا المعيار ضرورة افصاح المدقق في تقرير التدقيق عن أي مناسب: الافصاح ال -

معلومات مالية تعد ضرورية لصدق وعدالة العرض، وذلك إذا ما كانت هذه المعلومات 

أغفلت أو حذفت من صلب القوائم أو الملاحظات الملحقة بها بواسطة معديها، أي أن الافصاح 

ير تقرير التدقيق الى خلاف ذلك، ومن ثم فعندما يرى المناسب مفترض والزامي، ما لم يش
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قارئ القوائم المالية تقرير التدقيق غير متحفظ، فان هذا معناه أن المدقق قد وصل الى قناعة 

 بأنه لا حاجة الى افصاح أكثر لصدق وعدالة القوائم المالية؛

ر تعقيدا، حيث يتضمن يعتبر هذا المعيار الأصعب والأكث ابداء الرأي في القوائم المالية: -

 :5))ثلاثة عبارات هامة هي 

  يجب أن يتضمن التقرير رأي المدقق )غير متحفظ، أو متحفظ، أو سلبي( فيما يتعلق

 القوائم المالية، كوحدة واحدة أي للفترة الحالية، وأن المدقق قد يمتنع عن ابداء رأيه،

 ضح أسباب امتناعه، ومن وفي حالة الامتناع عن ابداء الرأي يجب على المدقق أن يو

 بينها:

 تحديد وتقييد النطاق بشكل يؤثر جوهريا على مدى فحص المدقق، -

 عدم التأكد الذي يمكن أن يؤثر بشكل جوهري على القوائم المالية كوحدة واحدة؛ -

 :في كل الأحوال التي يرتبط فيها اسم المدقق بالقوائم المالية أي 

قرير أو المستندات أو الاتصالات أو عندما يوافق على استخدام اسمه في الت -

 التبليغات المكتوبة التي تتضمن القوائم المالية؛

أو عند اعداد المدقق القوائم المالية للعميل أو المساعدة في اعدادها وسواء ألحق  -

 اسمه بها أو لم يلحق.

 المحور الثاني: فجوة التوقعات في التدقيق

رتب عنه من فقدان مستخدمي القوائم المالية الثقة في إن إنهيار كبرى الشركات العالمية وما ت

مراجعي الحسابات، أدت إلى تزايد الدراسات التي تناولت موضوع مسؤوليات مراجع الحسابات، والتي 

وتوصلت أغبها إلى أن هناك تباين بين ما يتوقعه مستخدمي القوائم المالية من مراجعي الحسابات وما 

 فجوة التوقعات. يقدمه فعلا وهذا ما يعرف ب

 أولا: مفهوم فجوة التوقعات

وجود فجوة توقعات في التدقيق، بين مدققي الحسابات  2490أكدت العديد من الدراسات خلال 

ومستخدمي البيانات المالية موجودة منذ مئات السنين الماضية، وقد أصبحت موضوع اهتمام كبير 

المتقدمة على وجه الخصوص، ويرجع ذلك إلى  للبحث في جميع أنحاء العالم بشكل عام، وفي الدول

وقوع سلسلة من فشل الشركات والفضائح المالية وفشل التدقيق في هذه البلدان المتقدمة وتأثيرها اللاحق 

، حيث ساد اعتقاد على نطاق واسع أن الشخص الذي لديه أي (6) على مهنة التدقيق في الدول الأخرى.

تثمرين محتملين، مقدمي عروض الاستحواذ والدائنين... الخ، مساهمين، مس مصلحة في الشركة من

ينبغي أن يكون قادرا على الاعتماد على الحسابات المدققة كضمان للوضعية المالية، الاستقامة، 

والاستمرارية، وبالتالي إذا تبين من دون أي إنذار أن الشركة تواجه صعوبات مالية خطيرة، ويرى أن 

سؤول عن هذه الكوارث المالية، وهذا الشخص دائما ما ينظر إليه على أنه شخصا ما يجب أن يكون م

المدقق، هذه التصورات الخاطئة من قبل الجمهور تغذي أزمة المسؤولية القانونية التي تواجه مهنة 

 المحاسبة.

هناك تعريفات مختلفة لفجوة التوقعات في التدقيق وعلى مر السنين تم توسيع مفهومها حيث 

 أكثر التعريفات ذات الصلة بها على النحو التالي: سنستعرض
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، 2499( أول من أدخل مصطلح "فجوة التوقعات في التدقيق" لقاموس التدقيق سنة Liggioكان ) -

من خلال مقالته الشهيرة )فجوة التوقعات هزيمة قانونية للمراجع( حيث عرف فجوة التوقعات 

من وجهة نظر كل من مستخدمي القوائم المالية على أنها الفرق بين مستويات الأداء المتوقع 

ومنذ ذلك الحين، أشارت الأدلة المتراكمة على نحو متزايد على وجود فجوة  7))ومدقق الحسابات. 

التوقعات،  تنجم عن تباين التوقعات عند المدققين والجمهور حول معتقدات، واجبات، ومسؤوليات 

 (8)لحساباتمراقبي الحسابات، ومحتوى تقارير مراجعة ا

على أن الفجوة يمكن أن توجد بين ما  2498( CARترى " لجنة المسؤوليات مدقق الحسابات" )  -

( 9)يتوقعه الجمهور أو احتياجاته وقدرة مدققي الحسابات على الوفاء بها من وجهة نظر معقولة. 

اف طبيعة فجوة وكانت الدراسات التجريبية التي أجريت في بلدان مختلفة من العالم محاولة لاكتش

التوقعات السائدة في تلك المناخات، قد كشفت الاختلاف في التصورات على فجوة التوقعات في 

 (10)التدقيق بين شرائح مختلفة من المجتمع. 

( أنها الفرق بين ما يتوقعه الجمهور من مهنة مراجعة الحسابات، وما تمثله Jenningsكما ترى ) -

  11))المهنة في الواقع. 

فقد أجمعت العديد من التعريفات على حدوث اختلاف بين الأداء الفعلي والأداء المتوقع  وعليه

للمراجع، وركزت على فهم دوره ومسئولياته، وخلصت جميعها إلى أن مصطلح فجوة التوقعات في 

 التدقيق يعبر عن الاختلاف بين المدققين ومستخدمي القوائم المالية حول تنوع وجودة بيانات التقرير

 بسبب الاختلاف في الأهداف الذاتية لكل منهما وعدم إدراك كافة المستخدمين لإجراءات التدقيق أهدافه

 العامة والثانوية.

 

 ثانيا: أسباب وجود فجوة توقعات 

أكدت العديد من الدراسات على وجود فجوة التوقعات في التدقيق إلا أن مسببات تلك الفجوة لم يتم 

طع، فهي تختلف بإختلاف البلدان والبيئات الاجتماعية والثقافية المختلفة، الاتفاق عليها بشكل قا

وبالرجوع إلى الدراسات السابقة يمكننا تسليط الضوء على أهم العوامل المسببة لفجوة التوقعات، 

  12))سنتطرق الى تلك التي هي الأكثر اشارة في الدراسات:

 ات: أهم العوامل المسببة لفجوة التوقعالشكل رقم
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Source: Ramon Saladrigues - Marta Grañó, Audit expectation gap: fraud 

detection and other factors, Saladrigues: Business Administration 

Department, University of Lleida, Spain, 2014 , pp :126-129 

http://www.accid.org/eamr/downloads/6/6_Audit_expectation_gap_fraud_dete

ction_and_other_factors.pdf  

 

 المدقق مسؤول عن اكتشاف الأخطاء الغش: .0

ة هو إكتشاف كل مواطن الأخطاء يعتقد مستخدمي القوائم المالية أن المهمة الأساسية للمراجع

والغش، على الرغم من أن هذا لا يمثل هدفها الرئيسي، فمراجعي الحسابات والمستخدمين لديهما قناعات 

مختلفة حول نطاق عمل مدققي الحسابات ومسؤولياتهم فيما يتعلق الكشف عن المخالفات والغش. حيث 

اق التدقيق، في حين أن المدققين يعتقدون أن ينتظر المستخدمين من مدقق الحسابات التوسع في نط

توقعات المستخدمين هي "غير واقعية" أو "مفرطة. لهذا وجب العمل على تضيق فجوة التوقعات من 

خلال القضاء على أسباب وجودها، كإعتماد معايير تحدد طبيعة الأخطاء المقبولة وتوجيه إحتياجات 

لأداء المقبولة للمراجع في ظل المعايير المؤطرة لعمله مستخدمي هذه الآراء الوقوف على مستويات ا
((13 

http://www.accid.org/eamr/downloads/6/6_Audit_expectation_gap_fraud_detection_and_other_factors.pdf
http://www.accid.org/eamr/downloads/6/6_Audit_expectation_gap_fraud_detection_and_other_factors.pdf
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 الشك في إستقلالية المدقق الخارجي: .8

تعبر إستقلالية المدقق محور عملية التدقيق، مهمتهم هي ضمان مصداقية المعلومات المالية، 

ا من ويمكن ضمانها والوفاء بها حسب الأصول إذا ما حافظ المدقق المهني على موقف مستقل تمام

الاستمرارية، ومن الواضح أي ظرف من الظروف يربط مدقق الحسابات بالشركة غير مهمة التدقيق 

يمكن أن يؤثر على حيادها عند العمل، لذلك الاستقلال هو أحد المتطلبات الأساسية. وقد أرجع 

 المستخدمين العناصر اليت تؤثر سلبا على إستقلالية المدقق إلى: 

 دمات الإستشارية بالموازات إلى خدمة التدقيق إلى عملاء التدقيق؛التنوع في تقديم الخ -

 (29)طول فترة العلاقة بين مراجع الحسابات والشركة محل التدقيق  -

 المنافسة الشديدة بين مكاتب التدقيق؛ -

 أتعاب خدمة التدقيق؛ -

 الضغوطات التي يمارسها بعض العملاء للحصول على تقرير مراجعة نظيف. -

ات اليوم في موقف دقيق وحساس، بين دوره باعتباره الضامن المستقل للمعلومات فمراجع الحساب

 المالية وكذا التزاماته المهنية اتجاه الجهات المستخدمة له

 عدم التحديد الدقيق لمسؤوليات المدقق ودوره في المجتمع: .3

م ويبرز هذا العامل من قبل مدققي الحسابات، الذي يعبر عن حاجات مستخدمي القوائ

المالية والتي لا تقتصر على توقعات معقولة من عملية التدقيق، انما يعتقد المدققين أنه غالبا ما 

تكون توقعات الجمهور مبالغا فيها. وعليه يمكن حصر هذه التوقعات الخاطئة في الأساس لسببين 

 هما:

نسبيا  بسبب التصورات المفرطة حول نطاق ومسؤولية مدقق الحسابات: فهناك مثال يتكرر -

على ذلك وهو الاقتناع بأن المدققين يشرفون على جميع المعلومات المالية، غير أن عامة 

الجمهور من مستخدمي القوائم المالية لا يعرفون بعض المصطلحات المستخدمة مثل 

 "النسبية" أو "أساليب أخذ العينات" التي تتعارض أو لا تدخل ضمن صلاحياته.

ت المتعلقة بمراجعي الحسابات وتلك المقابلة لمسؤولي الشركة: هنا بسبب الخلط بين المسؤوليا -

يمكننا أن نقتبس مثال الاعتقاد العام أن المدققين مسؤولون عن وضع الحسابات السنوية في 

 حين من الناحية القانونية هذا من مسؤولية مديري الشركة.

حها وشرحها عن طريق هذه أمثلة عن المعتقدات الخاطئة بشأن التدقيق التي يجب توضي

 وضع شروط على مستوى يسمح بإعطاء نظرة أوضح عن مهام ومسؤوليات المدققين.

 

 صعوبة فهم الطبيعة الفعلية لعملية التدقيق: .9

العديد من المستخدمين للمعلومات المالية يعتقدون أن طبيعة عملية مراجعة الحسابات "معقدة" 

في الواقع. فهناك جانبان فيما يتعلق بتعقيد عمليات  ويجدون صعوبة في فهم مضمون عملية التدقيق

 التدقيق:

أولا فهم عملية التدقيق الفعلية: وتشير الدراسات التجريبية أن نسبة عالية من المستخدمين لا  -

يعرفون طبيعة أو نطاق مهام التدقيق، وهذا مرتبط بالتوقعات المفرطة المذكورة في النقطة 

رفون كيف تتم عملية التدقيق بها، ولذا فمن الصعب عليهم فهم السابقة، فالمستخدمين لا يع

كيف يتم تنفيذ تقنيات أخذ العينات للقيام ببعض الاختبارات، أو كيفية سير المهمة في كل حالة 

 يتم تحديدها.



 أ. زواش زهيرد. بن حركو غنية  
 

 

 

186 

 

ثانيا اللغة المستخدمة في تقرير التدقيق لا تساعد على الفهم أيضا، فقد ثبت على نطاق واسع   -

اس الذين يقرئون )وليس الخبراء( تقرير التدقيق يجدونه معقدا لتحديد الأجزاء أن معظم الن

 المختلفة له، وأيضا اللغة المستخدمة في كثير من الأحيان تكون مربكة لهم.

 راي مراجع الحسابات في إستمرارية نشاط المؤسسة -5

ياته إمكانية إستمرار يعتقد معظم مستخدمي القوائم المالية أن تقرير التدقيق النظيف يحمل في ط

نشاط المؤسسة، وإذا حدث العكس فسر على انه فشل في عملية التدقيق، ويعتبر هذا الإعتقاد مولد لفجوة 

التوقعات في التدقيق والسبب في ذلك أن فشل المؤسسة بدون إنذار سابق بالرغم من صدور تقرير 

م إلى المدقق بالإهمال والتقصير حتى مراجعة نظيف حول قوائمها المالية يعني توجيه أصابع الإتها

، لذا تم في بعض الدول إعتماد معايير تجبر المدقق ( 92)لوكان السبب في ذلك نتيجة فجائية وغير متوقعة 

على إداء رأيه حول الشكوك الجوهرية المرتبطة بقدرة المؤسسة على الإستمرار في نشاطها لفترة زمنية 

خ نهاية القوائم المالية محل التدقيق كما أشارت هذه المعايير على ان معقولة لا تزيد عن السنة من تاري

 المدقق غير مجبر على التنبؤ بالأحداث المستقبلية للمؤسسة التي تمس قدرتها على الإستمرارية.

 ثالثا: مكونات فجوة التوقعات في التدقيق الخارجية 

قعات في التدقيق، تتكون من عنصرين من خلال ما تم استعراضه، يمكن التأكيد على وجود فجوة تو

 رئيسيين سيتم استعراضهما كالأتي:

 

 التدقيق في التوقعات فجوة مكونات :18الشكل رقم 

 

Source: Brenda Porter, The audit expectation-performance gap and users’ 

understanding of, and desired improvements to, the auditor’s report, 

School of Business and Economics Exeter University, United Kingdom, 2009, 

P 3 

http://www.ifac.org/system/files/downloads/Porter_et_al_Final_Report_Combi

ned.pdf  

 

 

 فجوة المعقولية: .0

http://www.ifac.org/system/files/downloads/Porter_et_al_Final_Report_Combined.pdf
http://www.ifac.org/system/files/downloads/Porter_et_al_Final_Report_Combined.pdf
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هذه الفجوة تنشأ نتيجة التباين بين ما يتوقع المجتمع )المستفيدين من خدمات التدقيق( من مراقبي 

 الحسابات إنجازه، وبين ما يستطيع مراقب الحسابات إنجازه بصورة معقولة.

هم ففجوة التوقعات تنشأ نتيجة سوء الفهم والتفسير الخاطئ من قبل المستخدمين، وعدم إلمام

بمسؤوليات مدققي الحسابات. ففي تسعينيات القرن الماضي، كان يتم التعاقد مع مدققي الحسابات لتقديم 

خدمات تتضمن "تأكيد مطلق" لما تحتويه القوائم المالية، مع إكتشاف الغش والإحتيال كهدف رئيسي، 

تأكيدا مطلقا، بأخرى  ولكن نظرا للتغيرات في بيئة الأعمال، تم استبدال هذه الخدمات التي تتضمن

تتضمن "تأكيد معقول"، ومع التعبير عن الرأي على حقيقة وعدل التقرير كهدف رئيسي. وعلى الرغم 

 (62) من هذا التغيير، ظلت توقعات الجمهور دون تغيير مما يشكل فجوة المعقولية.

 فجوة الأداء: .8

لمستفيدين من خدمات التدقيق( لما وتنشأ نتيجة التباين في التوقعات المعقولة من جانب المجتمع )ا

وتنقسم بدورها الى نوعين  يجب أن يقوم به مراقب الحسابات وبين الأداء الفعلي لمراقب الحسابات

 (29)هما

 فجوة المعايير الناقصة: .أ

هناك فجوة بين الواجبات التي يمكن توقعها بصورة معقولة من والمدققين، والواجبات 

 التدقيق. معايير في قصور عليها ويطلق القائمة وفقا للقانون وإصداراتها المهنية،

 الناقص: الأداء فجوة .ب

ويمكن تصنيف ، له التدقيق، والأداء الفعلي وفقا لمعايير المدقق هناك فجوة بين واجبات

لأسباب الرئيسية لمثل هذه الفجوة للاعتبارات الشخصية لمدققي الحسابات والعلاقة ا

الاقتصادية مع العملاء اضافة الى نقص تأهيل بعض المدققين، ويطلق عليها اسم عدم 

 كفاية أو قصور في الأداء.

وعة ويتضح مما تقدم بأن بعض توقعات الجمهور او مستخدمي البيانات المالية هي توقعات مشر

ينبغي على مهنة التدقيق تلبيتها والعمل على تحقيقها لهم، لذا ينبغي ان يتجه الجهد نحو تقليص أو تضييق 

فجوة التوقعات بين الجمهور ومراقب الحسابات ومن الجانبين، بمعنى انه لا يتم العمل على تضييق هذه 

حدود مسؤوليات وواجبات مراقب الفجوة او الثغرة من جانب الجمهور فقط من خلال تثقيفه وأعلامه ب

ً من خلال زيادة الاهتمام بعمله  الحسابات ومحددات عمله وأنما من جانب مراقب الحسابات ايضا

وبألتزامه بمعايير التدقيق وبتوسيع نطاق مهام مراقب الحسابات ومجال عمله في سبيل تلبية وتحقيق 

 .قةالاحتياجات المشروعة لمستخدمي البيانات المالية المدق

 المحور الثالث: معايير التدقيق الدولية ذات الأثر على فجوة التوقعات

 الأهداف العامة للمراجع المستقل وإجراءات التدقيق، طبقا لمعايير التدقيق (811أولا: المعيار رقم )

يث ح .(02)يتناول هذا المعيار المسؤوليات العامة للمراجع المستقل عند تنفيذ عملية لمعايير التدقيق 

يوضح طبيعة ونطاق عملية التدقيق التي صُممت لتمكن المدقق المستقل من تحقيق هذه للأهداف. كما 

يوضح هذا المعيار نطاق واختصاص وهيكل معايير التدقيق، ويتضمن متطلبات تحديد المسؤوليات 

 بمعايير التدقيق. العامة للمراجع المستقل والمعمول بها في كافة عمليات التدقيق، بما في ذلك الإلتزام 

للمحاسبين وهي: النزاهة،  بقواعد السلوك المهنيويفرض هذا المعيار إلتزام المدقق 

الموضوعية، الكفاءة المهنية والعناية الواجبة، السرية والسلوك المهني، هذه القواعد تتطلب من أن يكون 

ستقلال سيضمن الحياد في رأي المدقق مستقلا عن المنشأة سواءا إستقلال ذهني أو ظاهري حيث هذا الإ
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الشك المدقق كما يعزز الإستقلال قدرة المدقق على التصرف بنزاهة وموضوعية بما يحفظ نزعة 

 للمراجع.   (40)المهني 

بشأن صحة القوائم المالية وخلوها من  (81)تأكيدات معقولةويلزم هذا المعيار حصول المدقق على 

عقول هو أعلى مستوى ممكن من التأكيد يصل إليه المدقق عندما تحريف أو أخطاء جوهرية والتأكيد الم

يحصل على الأدلة الكافية والمناسبة لتخفيف خطر التدقيق فالأدلة كما يصفها المعيار مقنعة وليست 

قطعية بسبب وجود محددات ملازمة لعملية التدقيق. ويشير هذا المعيار أيضا إلى تنبه مراجع الحسابات 

الناتجة عن إبداء مراجع الحسابات رأيا غير مناسب بشأن البيانات المالية وهي  يقمخاطر التدقإلى 

نوعين مخاطر التحريف الجوهري )الأخطاء الجوهرية( وخطر الإكتشاف. ويشير هذا المعيار إلى ان 

حول القوائم المالية، أما إعداد وعرض هذه القوائم فهي من  المدقق مسؤول عن تكوين وإبداء رأي

يات إدارة المنشأة وان التدقيق المحاسبي لا يعفي الإدارة من مسؤولياتها. وبالتالي نجد هذا المعيار مسؤول

يؤثر على تقليص فجوة التوقعات من خلال فقراته التي يوضح واجبات ومسؤليات مراجع الحسابات 

هذه المهمة، وإمكاناته ومحددات مهامه ويأكد على ضرورة إستقلاليته، كما يوضع صعوبات وسلبيات 

 ويفصل في المسؤوليات بين المدقق والإدارة.

 مسؤوليات المدقق إتجاه الغش عند مراجعة القوائم المالية (891ثانيا: المعيار رقم )

، وتوضيح الفرق بين هذا الأخير والخطأ حتى  (08)يتناول هذا المعيار مسؤوليات المدقق عن الغش

ة منع وإكتشاف الغش تقع على عاتق الإدارة والمكلفين فمسؤولييستطيع المدقق القيام بمهامه، 

بإلتزامه الجوهرية بسبب الغش والإحتيال وذلك مسؤولية المدقق هو إكتشاف الأخطاء و بالمراقبة

وإنطلاقه من نقطة أساسية هو إحتمال وجود أخطاء جوهرية  بموقف الشك المهني طيلة عملية التدقيق

دارة لأدوات الرقابة، ويوضح هذا المعيار أيضا في كثير من فقراته بسبب الغش والإحتيال وتجاوز الإ

 مختلف حالات مخاطر الغش والإحتيال كيفية تعامل مراجع الحسابات في كل حالة.

إذن فهذا المعيار يعمل هو الأخر على تقليص فجوة توقعات التدقيق من خلال توضيح واجبات 

 ره ويعرفه على مسؤوليات غيره لكي يعرف مسؤولياته. مراجع الحسابات تجاه الغش والإحتيال ومخاط

 مراعاة الأنظمة واللوائح عند مراجعة القوائم المالية (851ثالثا: المعيار رقم )

إن الغرض من هذا المعيار الدولي للتدقيق هو وضع معايير وتوفير ارشادات تتعلق بمسؤولية 

الإدارة ، حيث يؤكد هذا المعيار أن (88)بيانات المالية المدقق حول مراعاة القوانين والأنظمة عند تدقيق ال

. كما أن مسؤولية منع مسؤولة عن التأكد من أن فعاليات المنشأة تسير حسب القوانين والأنظمة

ولا  المدقق غير مسؤول عن منع عدم الإلتزامواكتشاف عدم الإلتزام تقع على الإدارة ايضاً، كما أن 

لتزام بكافة اللوائح والقوانين، فعملية التدقيق عرضة لمخاطر لا يمكن يتوقع منه أن يكشف عدم الإ

تجنبها، تتعلق بعدم أمكانية اكتشاف بعض المعلومات الأساسية الخاطئة في البيانات المالية، حتى لو تم 

 تخطيط وتنفيذ عملية التدقيق بالشكل الملائم، ووفقا للمعايير الدولية للتدقيق. وتكون درجة المخاطرة

وعلى أعلى بالنسبة إلى المعلومات الأساسية الخاطئة الناتجة من عدم الإلتزام بالقوانين والأنظمة، 

وذلك بعد قيامه باختبارات للتأكد من الإلتزام بهذه القوانين واللوائح وفق  المدقق الإبلاغ عن عدم الإلتزام

 مبدأ الشك المهني.

 رقابة الداخليةتقدير المخاطر وال (400رابعا: المعيار رقم )



 دور معايير التدقيق الدولية في تقليص فجوة التوقعات    
 

189 
 

النظام  فهمإن الغرض من هذا المعيار الدولي للتدقيق هو توفير إرشادات للمدقق تساعده في 

، بهدف التخطيط لعملية التدقيق وتطوير (38)المحاسبي ونظام الرقابة الداخلية للمؤسسة محل التدقيق 

القانونية والمهنية للمدقق(  وعلى المدقق إستخدام مجهوده المهني )المسؤوليةطرق فعالة لتطويرها، 

)يقصد بمخاطر التدقيق على انها تلك المخاطر التي تؤدي إلى قيام المدقق بإبداء  لتقدير مخاطر التدقيق

المخاطر رأي غير مناسب عندما تكون البيانات المالية تحتوي على أخطاء جوهرية( بمكوناتها الثلاثة: 

حيث يعمل هذا المعيار على مساعدة المدقق في تشاف. الملازمة، مخاطر الرقابة ومخاطر عدم الإك

تقدير مخاطر التدقيق مما يساهم في تقليص فجوة التوقعات ويزيد من ثقة الجمهور في مخرجات عملية 

 التدقيق.

 أدلة الإثبات (511خامسا: المعيار رقم )

أدلة الإثبات (89)إرشادات للمدقق حول كمية ونوعية إن الغرض من هذا المعيار الدولي هو توفير 

من مستندات والسجلات المحاسبية التي تحتوي على البيانات المالية الخاصة بنشاط المؤسسة محل 

التدقيق خلال فترة التدقيق، والتي يتم الحصول عليها عند القيام بعملية تدقيق البيانات المالية وكذا طرق 

ختبارات الرقابة ومن الإجراءات وإجراءات الحصول عليها التي تعتمد على مزيج مناسب من إ

الجوهرية )الإختبارات التفصيلية للمعاملات والأرصدة(، ويشترط هذا المعيار أن تكون أدلة الإثبات 

هذه الأخيرة التي يجب أن تكون مصادر موثوقة )نوعية الأدلة( ومن  وملائمة)كمية الأدلة(  كافية

أو خارجية شفهية أو مكتوبة، ساعد هذا على تقديم متوافقة مهما إختلفت مصادرها سواء كانت داخلية 

 نتاج عملية التدقيق بشكل معبر عن الوضعية المالية للمؤسسة وهذا ما يؤدي إلى تقليص فجوة التوقعات.

 الإستمرارية  (571سادسا: المعيار رقم )

عتبر ضمانة لا ييساعد تقرير المدقق في إضفاء الثقة على البيانات المالية ومع ذلك فإن تقريره 

، لذا تم وضع هذا المعيار الذي هدف منه توفير إرشادات حول مسؤولية لإستمرارية المؤسسة مستقبلا

المدقق عند تدقيقه للبيانات المالية المتعلقة بملائمة فرض الإستمرارية كأساس لإعداد البيانات المالية، 

خدام الإدارة لفرض إستمرارية فمسؤولية المدقق هنا تكمن في وجهة نظره حول مدى ملائمة إست

المؤسسة في نشاطها لفترة لا تزيد عن سنة واحدة، أو وجود شك بفرض الإستمرارية هنا على مدقق 

الحسابات إبداء رأي غير متحفظ وتعديل تقريره بإضافة فقرة تأكيدية للموضوع الذي يلقى الضوء على 

في  جوة التوقعات من خلال تحديد لمسؤولية المدققإذ يؤثر هذا المعيار على ف   (58)مشكلة الإستمرارية،

تحديد مدى إستمرارية المؤسسة محل التدقيق وعدم الإشارة بإستمرارية المؤسسة في تقريره لا يعد 

  (82 )ضمانا لقدرة المؤسسة على الإستمرار.

 الإقرارات الإدارية (521ثامنا: المعيار رقم )

توفير إرشادات حول إستخدام إقرارات الإدراة الغرض من هذا المعيار هو وضع معايير و

والإجراءات التي يجب تطبيقها عند تقييم وتوثيق إقرارات الإدراة، إذ يجب على المدقق الحصول على 

الإقرارت المناسبة من الإدراة وأهمها حصوله على دليل بإعتراف الإدارة بمسؤوليتها عن تقديم البيانات 

مدقق الحسابات يعتبر هذه الإقرارات بمثابة دليل إثبات في حالة تعذر وجدو المالية المصادق عليها، لأن 

أدلة إثبات أخرى كافية، ففي هذه الحالة سيقل سوء الفهم الذي يمكن ان يحدث بين المدقق والإدراة عندما 

دقق أن تأكد هذه الأخيرة إقراراتها الشفهية كتابيا، وفي حالة رفض الإدارة تقديم إقرارات هنا على الم

حيث يعمل هذا المعيار على خفض درجة مسؤولية  (78) يبدي رأيا متحفظا أو ان يمتنع عن إبداء الرأي.

 المدقق تجاه مستخدمي التقارير المالية.
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 تقرير المدقق حول البيانات المالية (711تاسعا: المعيار رقم )

المالية والتي يجب أن  الغرض من هذا المعيار هو توضيح محتوى تقرير المدقق حول البينات

يتضمن تفسيرات لمسؤولية المدقق مقابل مسؤوليات الإدراة، إلى جانب شرح لطبيعة ونطاق ومحددات 

زيادة فعالية الإتصال وتحسين مستوى الإبلاغ عن واجبات التدقيق، حيث يساعد هذا المعيار على 

توضيحه لمسؤولية المدقق وكل ما فهو يساعد على تقليص فجوة التوقعات من خلال  ومسؤوليات المدقق

 (28) يتعلق بشكل التقرير وفقراته ومحتوياته.

 الخلاصة:

فجوة التوقعات في التدقيق من أهم القضايا التي يتناولها الفكر المحاسبي في مختلف دول العالم، 

ود فجوة ورغم كثرة الدراسات عن الفجوة إلا أنها تزداد إتساعا، فواقع مهنة تدقيق الحسابات إلى وج

حقيقية بين توقعات مستخدمي مخرجات عملية التدقيق وبين واقعها وهذا بسبب المعرفة لدى هؤلاء 

المستخدمين بواجبات ومسؤوليات مدققي الحسابات، والرغبة المتزايدة لمستخدمي تقارير التدقيق في قيام 

افة إلى تقييم مدى قدرة المدقق الخارجي بإكتشاف الأخطاء والغش والتصرفات الغير قانونية بالإض

 المؤسسة على الإستمرار.

تعمل معايير التدقيق الدولية على تقليص فجوة التوقعات من خلال توضيح واجبات ومسؤوليات 

المدقق الخارجي تجاه الغش والإحتيال والتصرفات غير القانونية، وتوضح أيضا إمكانياته ومحددات 

لإدارة، كما تقدم معايير التدقيق الدولية إرشادات وتوجيهات مهنته وتأكد على إستقلاليته التامة عن ا

للمراجعين الخارجين لفهم النظام المحاسبي ونظام الرقابة الداخلي للمؤسسة محل التدقيق، بالإضافة إلى 

توضيح كمية ونوعية أدلة الإثبات والعتي يجب أن تمون كافية، ملائمة ومن مصدر موثوق، كما أكدت 

لى أن تقرير المدقق لا يعد ضمانا لقدرة المؤسسة على الإستمرار في نشاطها فمسؤولة هذه المعايير ع

 ستخدام الإدارة لفرض الإستمراريةالمدقق الخارجي هي توضيح وجهة نظره حول مدى ملائمة إ
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